الاتجاهات الحديثة في الاتصالات وأثرها على تنمية الموارد البشرية
الدكتور أحمد أبو الهيجاء

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

الملخص:

نستعرض في هذه الورقة بإيجاز شديد الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصالات وأثرها على تنمية الموارد البشرية من جهة، ومقدرة هذا القطاع على توفير البنية التحتية الملائمة لتحقيق التنافسية من جهة أخرى. نعطي أولاً نبذة عن التقنيات المستخدمة في شبكات الاتصالات في المنطقة العربية، ونبين أهم خصائص شبكات الاتصالات للهواتف الثابتة كونها تشكل عصب الاتصالات للتطبيقات والخدمات الأخرى. وحيث أنه من المهم مقارنة وضع قطاع الاتصالات مع الدول الأخرى، فإننا نلخص أهم المؤشرات الدولية حول أداء قطاع الاتصالات، والتي يستخدمها البنك الدولي لقياس مدى تقدم الدول في هذا القطاع. وحيث أن التعرفة هي التي تحدد دخل الشركات ومدى استخدام المواطنين لخدمات الاتصالات، نلخص أهم خصائص التعرفات ونبين أثرها على استخدام خدمات الاتصالات.

تتلخص الاتجاهات العالمية الحديثة في قطاع الاتصالات في تحرير هذا القطاع، والاندماج والشراكة بين المؤسسات، وثورة الاتصالات اللاسلكية، والتجارة الإلكترونية والانترنيت. بعد إيجاز هذه الاتجاهات، نبين ما هي الخطط والتوجهات المستقبلية التي يجب أن تضعها شركات الاتصالات لتحقيق هذه الاتجاهات. ونظرًا لأهمية اتصالات الهواتف الثابتة، فإننا نركز على بعض الأمور المهمة التي يجب أن تتبعها شركات الاتصالات، مثل: التوجه نحو الزبائن، والاستجابة إلى السوق، وتقديم آخر التقنيات المتطورة والخدمات ذات المستوى العالمي، وتطوير الكوادر البشرية. أخيراً فإن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى عناية خاصة، ونوردها بالتوصيات. 

1- واقع الاتصالات في الدول النامية
1-1- تمهـيد

لقد اقتصر تقديم خدمات الاتصالات في معظم الدول النامية على مؤسسات حكومية. ونظرًا للتطور السريع الذي يشهده هذا القطاع، وبخاصة سرعة تغير التكنولوجيا وتطورها، أصبحت مؤسسات الاتصالات غير قادرة على مواكبة هذا التغير وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات بالنوعية المقبولة. ولأهمية قطاع الاتصالات في التنمية، كان لا بد من تغيير دور الحكومات بالنسبة لهذا القطاع بحيث تصبح الحكومات مشجعة لتحديث الخدمات ومحفزة للإستثمار في هذا القطاع، بدلا من تشغيل شبكات الاتصالات كما كان في الماضي. وإن تحرير قطاع الاتصالات من القطاع العام (الحكومي) هو أحد أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في هذا القطاع في معظم الدول النامية. ولحلِّ هذه المعضلة، لا بد من إعادة هيكلة قطاع الاتصالات بحيث يسمح لعدد من المشغلين لتقديم الخدمة. وقد أثبتت خبرات الدول أن فتح السوق أمام مزودي خدمات جدد هو الوسيلة الأفضل لتشجيع تطور الاتصالات وتشجيع الاستثمار المطلوب لإنشاء شبكات وطنية حديثة ولإيصال الخدمات لكافة المناطق بنوعية جيدة. ومع انتشار شبكات الحاسوب وتعدد استخداماتها، ونظرًا لاعتماد هذه الشبكات على شبكات الاتصالات لنقل المعلومات، يصبح لزامًا تحديث شبكات الاتصالات بشكل مستمر لمواكبة التكنولوجيا وتوطينها، وذلك حتى نتمكن من استخدام شبكات الحاسوب ( وبخاصة الانترنيت) بشكل فعال لخدمة العملية التنموية. وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا في جو من المنافسة في قطاع الاتصالات.

1-2- النواحي المؤسسية والقضايا التشريعية

من الضروري إعادة النظر في هيكلية قطاع الاتصالات في الدول النامية، وتطوير قانون الاتصالات بحيث يفصل ما بين دور الحكومة (الوزارة المعنية) وهيئة التنظيم والمشغلين. ويمكن أن يحدد القانون مهام وزارة الاتصالات لتتضمن:

- إعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات والعمل على تطويرها

- وضع الخطط التي تساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وخلق جو من المنافسة بما يكفل توفير خدمات اتصالات متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة.

- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات.

كما يجب أن ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك لتحقيق الأهداف التالية: 

- تنظيم قطاع الاتصالات من خلال تطبيق السياسة المقررة لتوفير خدمات الاتصالات الفعالة.

- حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم هذه الخدمات.
- نشر الوعي العام لأهمية مرفق الاتصالات والعمل على توفير الاتصالات بأنواعها.
كما أنه من الضروري أن يتضمن قانون الاتصالات الأسس اللازمة لترخيص شبكات الاتصالات وإدارة الترددات وترخيص استعمالها إلى غير ذلك من الأمور.

1-3- شبكات الاتصالات والتقنيات المستخدمة

إن خدمات الهواتف الثابتة هي الأوسع انتشارا في الدول العربية في الوقت الحاضر وهي الأقدم بين جميع الخدمات الاخرى. ولا تزال شبكات الاتصالات تتسم ببعض الصفات التي تحتاج لتطوير في المستقبل القريب لتصبح منظومات الاتصالات في الدول العربية قادرة على المنافسة، ومن أهم هذه السمات:

- تم تصميم شبكات الاتصالات الموجودة لنقل الصوت بشكل أساسي.

- إن عدم وجود شبكات وطنية رقمية (بسرعات منخفضة ) يعيق بشكل كبير تطوير واستخدام خدمات تراسل المعطيات.

- إن معظم الشبكات الحالية لا تحتوي على الذكاء الكافي ( إذا ما قورنت بالشبكات الذكية) لتقديم خدمات متقدمة لنقل الصوت. 

- إن الشبكات الحالية ليس لديها المقدرة على معالجة أو تخزين المعلومات الضرورية لخدمات الفيديو.

أما فيما يتعلق بشبكات الاتصالات الأخرى في العالم العربي (مثل الهواتف المتنقلة، النداء الآلي، وتراسل المعطيات) فإن معظمها حديثة ويجري العمل باستمرار لإضافة أنظمة وخدمات جديدة.

1-4- مؤشرات الأداء في قطاع الاتصالات 

تعرف المؤسسات الدولية (مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي) مجموعة من المؤشرات المهمة لقياس مدى تقدم الدول المختلفة في تحرير قطاع الاتصالات والخدمات التي يقدمها. ويمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى نوعين : مؤشرات كيفية (QUALITATIVE INDICATORS) ومؤشرات كمية (QUANTITATIVE INDICATORS). وفيما يلي بعض المؤشرات من النوع الأول التي يحددها البنك الدولي.

(أ) تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة أو مؤسسة تملكها الحكومة.
(ب) فصل خدمات البريد عن الاتصالات.

(ج) تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة تعمل بموجب قانون الشركات.

(د) إصدار قانون الاتصالات.

(هـ) تأسيس هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات: وقد تم ذلك في عام 1997.

(و) تحرير قطاع الاتصالات ( الخدمات والبنية التحتية). 

(ز) خصخصة شركة الاتصالات.

(ح) مدى الفصل بين صانعي السياسات وهيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الكمية ، نورد أدناه أهم المؤشرات في هذا المجال:

(أ) العرض والطلب: ويبين هذا المؤشر عدة أمور مثل سعات المقاسم الإلكترونية وعدد الخطوط في الخدمة ونسبة الانتشار (الكثافة- أو عدد خطوط الهاتف لكل 100 مواطن) وعدد الدارات الوطنية والدولية، وكذلك عدد الذين يرغبون بالحصول على الخدمة إما بتقديم طلبات للحصول عليها، أو بعدم تقديم طلبات لعلمهم المسبق أن طلباتهم لن تحقق للنقص الشديد في تقديم الخدمة في المناطق التي يقطنون بها.

(ب) استغـلال الشبكة: ويبين هذا المؤشر مدى استغلال المقاسم العاملة ( أي نسبة إشغال المقاسم) وكذلك مدى استغلال دارات الاتصال، ويحدد هذا المؤشر مدى كفاءة تشغيل الشبكة العاملة من قبل الشركة أو المؤسسة. وإن النسبة المثالية لاستغلال المقاسم تتراوح ما بين 80% إلى 100%، ويعتمد ذلك على عدة عوامل مثل التقنيات المستخدمة وتصميم الشبكة أساسا. 

(ج) نوعية الخدمات: يبين هذا المؤشر مدى رضا المشتركين الذين يتلقون خدمات الاتصالات ويعتمد على عدة أمور منها معدل الأخطاء (أي عدد الأخطاء لكل خط هاتف سنوياً)، نسبة الخطوط المعطلة يوميا بالنسبة لعدد الخطوط الإجمالي، عدد  الأخطاء التي يتم إصلاحها خلال يوم، التأخر في سماع رنين الهاتف بعد طلب الرقم، نسبة المكالمات التي تتم بنجاح، والوقت الذي يستغرقه مشغل الخدمات للإجابة (مثل الخدمات الوطنية والدولية والاستعلامات وغيرها). ويجب العمل لتحقيق رضا المستخدمين في المقاييس المذكورة.

(د) إنتاجية الكوادر: يعتبر هذا من العوامل المهمة التي تقيس مدى كفاءة كوادر مؤسسات أو شركات الاتصالات، ولكن ليس من السهل قياسه إذ يعتمد على عدة عوامل أخرى من أهمها التقنيات المستخدمة والكثافات السكانية في الدول. وتقاس إنتاجية الكوادر إما بعدد الموظفين لكل 1000 خط هاتف، أو بعدد الخطوط لكل موظف. وفيما يتعلق بسوق العمالة، يوجد مؤشران، الأول لقياس عدد المستخدمين في قطاع الاتصالات في الدولة، والثاني لقياس مدى كفاءة العمالة في هذا القطاع كما ورد أعلاه. ويتراوح عدد خطوط الهاتف الثابت في دول العالم من حوالي 40 خط لكل موظف (في أفريقيا) إلى حوالي 200 خط لكل موظف في عدد من الدول الغربية.

(هـ) المؤشرات الاقتصادية: وتؤثر هذه المؤشرات على الإقتصاد الوطني ولا بد من مقارنتها بالمؤشرات في القطاعات الاخرى لمعرفة مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني. ومن هذه المؤشرات دخل قطاع الاتصالات كنسبة من الدخل الوطني الإجمالي، مقدار الديون الخارجية في هذا القطاع مقارنة بالديون الإجمالية للدولة، ومقدار ما يدفعه أو يأخذه قطاع الإتصالات من الدول الاخرى ( بدل إجراء المكالمات الدولية من الدولة وإليها). وإنه من الضروري تحليل هذه المؤشرات في كل دولة ومقارنتها مع الدول الأخرى.

(و) المؤشرات المالية: وتهم هذه المؤشرات الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، وتضم المؤشرات التي تقيس كفاءة التشغيل (الدخل والنفقات) والربح، والممتلكات الثابتة وغيرها.

1-5-  التعرفات وأثرها على استخدام خدمات الاتصالات

يمكن تصنيف مؤشرات التعرفة إلى نوعين: مستوى التعرفة وهيكلية التعرفة. ولا بد من تصميم مستوى وهيكلية التعرفة لتمكين الشركات المشغلة من تحقيق الإيرادات الكافية من كافة خدماتها لتغطية نفقاتها التشغيلية بالكامل وتغطية جزء من كلفتها الإستثمارية بحيث تحقق هذه الشركات الربح المعقول. وبالوضع المثالي ، يتم تحديد التعرفة لتعكس الكلفة الحقيقية لتأدية خدمات الاتصالات (الكلفة الراسمالية والتشغيلية). وبشكل عام، فإن كلفة إنشاء شبكات الهاتف الثابت عندما توزع على أجزاء الشبكة،  نجد أن ثلثي هذه الكلفة على الأقل هو لأجزاء الشبكة المحلية ( داخل المدن) . إن مجمل كلفة الشبكة الوطنية ( من مدينة لأخرى) والشبكة الدولية لا تزيد عادة على 30% من كلفة الشبكة كلها. ولأسباب مختلفة، فإن التعرفة لم تحدد في دول العالم لتعكس الكلفة الحقيقية لأجزاء الشبكة، وإنما للشبكة بأكملها. ومع تحرير قطاع الإتصالات، فإن أجزاء الشبكات تصبح مملوكة لشركات مختلفة، ولا بد من إعادة النظر في التعرفات في جميع الدول لتتماشى مع الوضع الجديد. ومع أن كلفة خدمة الهاتف المحلية تبلغ حوالي ضعفي كلفة الخدمة الوطنية والدولية، نجد أن التعرفة المحلية تعادل جزءًا يسيرًا جدًا من التعرفة الدولية في معظم الدول النامية. ومع تحرير هذا القطاع في العالم، أصبحت الدول تعدل تعرفتها الهاتفية، بحيث تعكس التعرفة الكلفة الحقيقية لأجزاء الشبكة كما ورد أعلاه. ونلاحظ أن الأردن اتجه في نفس المسار مثل باقي دول العالم، وبدأ تدريجيا بتخفيض التعرفة للمكالمات الدولية (بمعدل حوالي 20% سنويًا)، وتتجه النية أيضا لخفض المكالمات الوطنية قليلا، وزيادة التعرفة للمكالمات المحلية في خدمة الهواتف الثابتة.

تستخدم الدول سلة من المعايير لتحديد التعرفة الهاتفية، وتحتوي هذه السلة على خمسة عناصر وهي: رسوم التركيب التي تدفع مرة واحدة، والاشتراك الشهري، وسعر المكالمات المحلية ، وسعر المكالمات الوطنية، وسعر المكالمات الدولية. ولا بد من تحديد العناصر المختلفة معا لتحقيق الدخل المعقول المتوازن كما ذكر أعلاه. أما بخصوص التعرفة الدولية، فهناك جزئين مهمين ويعتمدان على بعضهما البعض:

(1) المبلغ الذي يدفعه الشخص الذي يجري المكالمة إلى شركة الهاتف في بلده، وهو السعر الذي تحدده الشركة أو الدولة.

(2)  المبلغ الذي تدفعه شركة الهاتف في الدولة التي تجري منها المكالمة إلى شركة الهاتف في الدولة التي تتلقى المكالمة مقابل استخدام الشبكة التابعة للشركة الثانية، وهذا المبلغ يتم الاتفاق عليه بين الدول أو الشركات وبمعرفة (أو موافقة) الاتحاد الدولي للاتصالات.

وإن المبلغ في (1) أعلاه لا بد وأن يكون أكبر من المبلغ في (2) لتمكين الشركة من تحقيق الربح المعقول. ومع ازدياد تنافس الشركات بعد تحرير قطاع الاتصالات، أصبح المبلغ في (1) يتناقص تدريجيا لتبقى الشركات في السوق. ومع ازدياد عملية إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام شبكة الانترنيت وبكلفة بسيطة للغاية، كان لا بد من تخفيض المبالغ في بند (1) أعلاه أكثر وأكثر مع مرور الزمن، لأن عددًا لا بأس به من المشتركين أصبحوا يجرون مكالماتهم الهاتفية باستخدام شبكة الانترنيت.  وبالرغم من كل هذا التغير في سياسات قطاع الاتصالات وتقدم التكنولوجيا، لا يزال العديد من الدول النامية يحافظوا على تعرفات عالية للمكالمات الدولية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو لعدم تشجيع مواطنيهم لإجراء المكالمات الدولية من دولهم إلى الخارج، ويشجعوا الأشخاص الاتصال من الخارج إلى دولهم. وبهذه الطريقة، يحققوا دخلا بالعملة الصعبة من البند (2) الوارد أعلاه، بدلا من دفع عملة صعبة للدول الأخرى مما يأخذوه من مواطنيهم بالعملة المحلية وفق البند (1) أعلاه. ولكن هذا الوضع لن يستمر لسنوات طويلة قادمة، حيث يسير تحرير قطاع الاتصالات إلى جميع الدول بلا استثناء.

2- الاتجاهات العالمية الحديثة في الاتصالات

تفيد أحدث الدراسات والبحوث العالمية في هذا المجال بأن التقارب بين مؤسسات الإتصالات في العالم قد تسارع كثيرًا في العامين الأخيرين. وإن الاتجاهات الرئيسية في صناعة الاتصالات في العالم يمكن تلخيصها بما يلي:

2-1- تحرير قطاع الاتصالات

وقد أدى ذلك إلى زيادة حدة التنافس في عدد كبير من الدول، كما أعطى الحرية للشركات العاملة في القطاع للتوسع في أعمال أخرى قريبة من مجال الاتصالات، مثل خدمة الانترنيت والتلفزيون باستخدام الكيبل. وإن هذا الاتجاه يؤدي إلى اتحاد الصناعات، حيث لوحظ أن كثيرًا من الصناعات المبتدئة وكذلك الشركات الرائدة سرعان ما يتم امتلاكها من قبل الشركات العملاقة (وخاصة الأجنبية) إذا ما كانت الأولى مبشرة بنجاح كبير.

2-2- الإندماج والشراكة بين المؤسسات

إن معظم شركات الاتصالات الكبيرة في العالم قد وسعت مجال عملها وامتدت إلى أسواق عالمية في قارات مختلفة، وتتسابق الشركات الان لفرض وجودها في دول مختلفة من العالم. وقد شمل هذا التوسع الإستثمار في شركات التلفزيون عن طريق الكيبل ( Cable TV) وامتلاك بعض هذه الشركات، والإئتلاف مع شركات الحاسوب مثل مايكروسوفت وسيسكو (Cisco) اللتان تعتبران من الشركات العملاقة في هذا المجال. وإن إعلان شركة (AOL) America On Line  عن شراء شركة Time Warner Inc.  بمبلغ 160 مليار دولار في بداية هذا العام لهو أكبر دليل على الاتجاه العالمي للإندماج والتكتل بين شركات الاتصالات. وإن هذا الإندماج بين الشركتين العملاقتين (والذي يقدر قيمته الإجمالية حوالي 350 مليار دولار) لهو أكبر اندماج شهده التاريخ، ويتوقع أن تنتهي إجراءاته مع نهاية عام 2000.

2-3- ثورة الاتصالات اللاسلكية

إن قطاع الاتصالات اللاسلكية يواجه الآن منافسة شديدة في معظم الأسواق العالمية. وإن الطلب على خدمة الهواتف المتنقلة ينمو بأكثر من 50% سنويا في العالم، مقارنة مع نمو خدمة الهواتف الثابتة الذي لا يتجاوز 10% في السنة. ومع استمرار ازدياد الطلب على خدمة الهواتف المتنقلة، فإنه من المتوقع أن يصبح عدد الهواتف المتنقلة مساويا لعدد الهواتف الثابتة في العالم في حوالي خمس سنوات. وهذا لا يعني بالطبع أن ينطبق ذلك على كل دولة نظرًا للتفاوت الكبير في تقديم خدمة الهواتف المتنقلة بين الدول. وعلى العكس من ذلك فإن عدد الهواتف المتنقلة قد قارب عدد الهواتف الثابتة في عدد محدود من الدول، بينما لا يزال عدد كبير جدا من الدول متأخر في تقديم خدمة الهواتف المتنقلة إلى مواطنيها. وإن هذه الزيادة الكبيرة في خدمة الهواتف المتنقلة تؤدي إلى  منافسة حادة بين الشركات  المقدمة لهذه الخدمة، وسيؤدي ذلك بالتالي إلى اتصال الناس بعضهم ببعض في المستقبل بين الدول المختلفة باستخدام هذه التقنيات، ودون الحاجة للمرور من خلال شبكات الهاتف الثابت. كما أن تطوير مواصفات عالمية موحدة للهاتف المتنقل وسرعة انتشار التجوال الدولي (Roaming) يزيد من المنافسة العالمية في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر، فإن مؤسسات المواصفات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتجه للاتفاق على مواصفات موحدة للجيل القادم من الهاتف المتنقل. أما في أوروبا، فقد تم الاتفاق بين الدول الأوروبية، ويجري العمل على تطوير هذا الجيل.

2-4- التجارة الإلكترونية والانترنيت

إن النمو الهائل لشبكة الانترنيت في العالم وإمكانية التجارة الكترونيا باستخدام هذه الشبكة قد أدى إلى مجموعة من الاستثمارات والتكتلات بين الشركات الكبرى في مجالات الاتصالات والحاسوب والإعلام، والتي تحاول أن تضع نفسها في المكان الصحيح لتكون رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الإلكتروني. وإن النمو السريع في تراسل المعطيات قد أجبر كبرى شركات الاتصالات في العالم (مثل شركة AT&T، سبرنت، الاتصالات الألمانية، الاتصالات الأسترالية، وغيرها ) للإستثمار في تأسيس البنى التحتية اللازمة لاستخدام شبكة الانترنيت، وذلك لتقديم خدمات في هذا المجال، وكذلك لتتمكن من المنافسة مع الشركات الجديدة في هذه التقنيات. وعلى سبيل المثال، فإن شركة الاتصالات الكورية قد أعلنت في بداية العام عن تخصيص مبلغ 883 مليون دولار للاستثمار في مجال الانترنيت في عام 2000 وذلك كي تحول نفسها من شركة تقدم خدمات الهاتف إلى شركة تقدم خدمات متكاملة في مجال الاتصالات وعلى رأسها خدمات الانترنيت وتراسل المعطيات وتوفير البنية التحتية الملائمة للتجارة الإلكترونية.

3- أثر الاتجاهات الحديثة في الاتصالات على تنمية الموارد البشرية 

هناك ثلاث خدمات رئيسية في الاتصالات وضرورية للنمو الاقتصادي في الدول العربية وهي: خدمات الهواتف الثابتة، والهواتف المتنقلة، وتراسل المعطيات. وإن خدمة تراسل المعطيات موجودة في معظم الدول العربية، ولكن تعتمد أسعار هذه الخدمة إلى حد كبير على تعرفات الهواتف الثابتة (في الوقت الحاضر) وأيضا الهواتف المتنقلة في المستقبل عندما يزداد استخدام الهاتف المتنقل في مجال الانترنيت والتجارة الالكترونية والمعاملات البنكية وغيرها. وحيث أن تقنيات الهواتف المتنقلة حديثة نوعا ما، وتتطور باستمرار، فإن ما يتم تشغيله بشكل عام هو أحدث ما تتوصل إليه الصناعات في هذا المجال. أما فيما يتعلق بشبكات وخدمات الهواتف الثابتة، فلا بد من إدخال تحسينات جذرية وإضافات عديدة لتجاري مثيلاتها في الدول المتقدمة. كما أن شبكات الاتصالات الثابتة تشكل العصب الرئيسي لخدمات تراسل المعطيات والانترنيت والاقتصاد الالكتروني، ولا بد من تطويرها بشكل يتلاءم مع ويلبي هذه المتطلبات.
إن الاتجاهات العالمية الحديثة في قطاع الاتصالات والتي ذكرت أعلاه، سوف توجه هذا القطاع بطريقة تختلف تماماً عما كان في الماضي. ومن أهم التوجهات المستقبلية ما يلي:

(أ) الاستجابة إلى السوق

لقد كان هذا الموضوع غائباً تماماً لدى مؤسسات الاتصالات الحكومية أو المملوكة من قبل الحكومة، إذ تستجيب هذه المؤسسات إلى رغبات الحكومة أو البرلمان دون المعرفة الحقيقية بحاجة السوق. وإنه من المهم معرفة حاجة السوق من خدمات الاتصالات، وأيضًا معرفة شرائح المجتمع المختلفة ومتطلباتهم ومقدرتهم على الحصول على هذه الخدمات التي يحتاجون إليها. ولا بد من إجراء دراسات ميدانية لهذا الغرض تهدف إلى تحديد التوقعات المستقبلية للسوق في هذا القطاع وذلك لوضع الخطط اللازمة وتنفيذها لتلبية الحاجة المستقبلية في الوقت الملائم. وإن مؤسسات الاتصالات (الحكومية) عادة ما تكون عاجزة عن تلبية الحاجة الآنية للخدمة الهاتفية البسيطة للمواطنين. وبالتالي فإن دراسة حاجة السوق والإستجابة لها لم تكن واردة أبداً. ومن الضروري إشراك المؤسسات البحثية (ومنها الجامعات) في دراسات السوق.

(ب) التوجه نحو الزبائن

نظرا لغياب المنافسة مع مؤسسات الاتصالات الحكومية، لا يتم الاعتناء بالزبائن وبناء جسور من المودة معهم. وإن الطوابير الطويلة من الزبائن التي تحتاج إلى خدمة هاتفية، وصعوبة الحصول على اشتراك هاتفي (إلا بعد عدة سنوات من تقديم الطلب) هي الخصائص المميزة لمؤسسات الاتصالات في الدول النامية. وإن عدم الاهتمام (الكافي) بالزبائن هي خاصية لمعظم مقدمي خدمات الاتصالات في الدول النامية حينما تقوم مؤسسة تملكها الدولة بتقديم هذه الخدمات. أما في ظل التنافس في هذا القطاع، فإن الشركات تضع رضا الزبون على قمة أولوياتها. وتحاول الشركات الآن معرفة ما هي حاجات وطلبات الزبائن وإعادة الهيكلة بما يتلاءم مع هذه الحاجات، وقياس مدى رضا الزبائن من خلال استبيانات تصمم خصيصا لهذا الغرض، ومعالجة أي ثغرات أو تقصير لتحقيق أعلى رضا ممكن للزبائن. ولتحقيق ذلك، لا بد من تطوير بعض الكفاءات والمقدرات لدى الموظفين في شركات الاتصالات في ثلاث محاور وهي التسويق والمبيعات والخدمة، حتى يتمكن الموظفون من تأدية واجباتهم اتجاه الزبائن بأفضل صورة ممكنة. ولا بد من التنويه هنا أنه نتيجة للأسباب التاريخية التي ذكرت سابقًا، فإن مبدأي التسويق والمبيعات غير موجودين في مؤسسات الاتصالات الحكومية، ولا بد من البناء في هذا الاتجاه من القاعدة.

 (ج)  تقديم آخر التقنيات المتطورة والخدمات ذات المستوى العالمي.

يجب أن تعمل شركات الاتصالات على وضع الخطط لتقديم آخر التقنيات المتوفرة في السوق العالمي لزبائنها، وهذا يشمل التقنيات اللازمة لاستخدام الانترنيت وتوفير الأنظمة والسعات الملائمة بما في ذلك أنظمة التراسل غير المتزامن (ATM) والخطوط الرقمية التي تصل للمشتركين باستخدام الأسلاك النحاسية الموجودة في الشبكة (XDSL) والتي تمكن الزبون من ارسال واستقبال المعلومات الرقمية بسرعات أكبر بكثير من السرعات الحالية والتي تصل إلى مليوني عنصر في الثانية ( 2MB/s) مقارنة مع (64 KB/s) أو أقل في الوقت الحاضر. كما يجب أن يشمل ذلك تعزيز شبكات الألياف البصرية الموجودة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة في الاتصالات المتنقلة.

(8) تطوير خطط العمل (Business Plans) اللازمة  
في ضوء الدراسات التي يتم إجراؤها لتحديد حاجة السوق  (market studies)  ، من الضروري أن تضع شركات الاتصالات خطط العمل اللازمة لمدة خمس إلى عشر سنوات آخذة بعين الاعتبار جميع التوجهات التي تم ذكرها، وكذلك الأمور الفنية والمالية والبشرية اللازمة. ويتم وضع خطط العمل متضمنة جميع التفاصيل للشبكات المنوي إنشاؤها والخدمات المنوي تقديمها للمشتركين، وكذلك برامج تنمية القوى البشرية اللازمة. كما تتضمن خطة العمل النفقات الرأسمالية والتشغيلية والإيرادات والأرباح المتوقعة، بحيث يتم التعامل مع الشركة كأي شركة في القطاع الخاص التي لا بد وأن تحقق الربح المعقول مع مرور الزمن. وإن وضع خطة العمل نفسها يحتاج أيضا إلى خبرات معينة لا بد من تزويدها للعاملين المعنيين في الأمر في جميع القطاعات داخل الشركة (القطاع الفني، التسويق، المبيعات، خدمات الزبائن والفوترة، الخ).    

(هـ)  تطوير الكوادر البشرية

إن ادخال التقنيات الحديثة وتقديم الخدمات الجديدة وتغيير التعامل مع الزبائن لا يمكن تحقيقه إلا بتطوير شامل للكوادر البشرية الموجودة في شركات الاتصالات. وإن أحدث الدراسات العالمية حول اتجاه قطاع الاتصالات تفيد أن من أهم العوامل للمنافسة هو الاستثمار في الكادر البشري وتهيئته للعمل في ظروف المنافسة الدولية في هذا القطاع. كما لا بد من قياس مدى كفاءة الموظفين ومقدار انتاجهم ومستوى مهاراتهم باستمرار ومقارنة ذلك مع المؤشرات الدولية والعمل على تحسين الوضع ضمن برنامج واضح المعالم ويتم تنفيذه على مدى سنوات. وإن الرضا الوظيفي والإنتماء الحقيقي من الموظفين للشركة والإخلاص في العمل هي من الأمور التي تحتاج إلى سنوات لغرسها في الموظفين، وتعود بفوائد كبيرة على الموظفين والشركة وتحقق الاستقرار للموظفين والشركة سواء بسواء. ويجب أن تضع شركات الاتصالات ضمن رؤيتها المستقبلية الاهتمام الكبير بالكوادر البشرية وتطويرها وتدريبها بالشكل المطلوب لخدمة أهداف الشركة وبرامجها وخططها المستقبلية.
4- التوصيـات

تتقدم التكنولوجيا في مجال الاتصالات بسرعة مذهلة، وكذلك شبكة الانترنيت واستخداماتها والتي تعتمد بشكل رئيسي على شبكة الاتصالات لنقل المعطيات والمعلومات. وقد خطت بعض الدول مثل الأردن خطوات جيدة في هذا المضمار من حيث تحرير قطاع الإتصالات من الملكية الحكومية ومشاركة القطاع الخاص وإصدار التشريعات المناسبة لهذا الغرض. ومع ذلك لا يزال يعاني قطاع الاتصالات من عدد من المشكلات التي يجب العمل على وضع خطط لحلها. وفيما يلي بعض القضايا والتوصيات الضرورية لرفع سوية هذا القطاع الحيوي:

(1)  تواجه شركات الاتصالات صعوبات كبيرة لإيجاد الكفاءات المؤهلة والمختصة في شتى حقول هذا القطاع. وأنه من الضروري العمل على تدريس وتأهيل وتدريب الأشخاص المناسبين في الجامعات والمعاهد الأردنية لتغطية النقص الموجود وبخاصة في التقنيات الحديثة في تراسل المعطيات والإنترنيت والاتصالات المتنقلة. وقد يلزم لذلك تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أولا وتعريفهم باستمرار بالتطبيقات العملية للتقنيات الجديدة حتى يتمكنوا من تصميم الخطط الدراسية المناسبة وتعديلها أولاً بأول.

(2)  لا يزال ارتباط شركات الاتصالات مع الجامعات محدودًا جدًا، ولا بد من تأسيس علاقات متينة بين الطرفين تشجع على إجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادل الكفاءات والخبرات والإشراف على رسائل الماجستير ومشاريع تخرج الطلبة وتوجيهها لتخدم القضايا المحلية في هذا القطاع. وإن استثمار العالم في بحوث الاتصالات والتقنيات المصاحبة لها مرتفع جدًا إذا ما قورن بالقطاعات الأخرى، وكان هذا هو السبب الرئيسي لسرعة تقدم هذا القطاع، وعادة ما تتم هذه البحوث في الخارج بالتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي والشركات في قطاع الإتصالات.

(3)  إن تعرفة الهواتف الثابتة للاتصال مع شبكة الانترنيت لا تزال مرتفعة في عدد من الدول، وتعتبر هي العائق الرئيسي أمام المواطنين لاستخدام هذه الشبكة بشكل أوسع. ولا بد من إيجاد حلول لذلك، بحيث تعطى أسعار مناسبة للاتصال مع خدمات الانترنيت. ومن الجدير بالذكر فإن شركة الاتصالات البريطانية قد عملت عرضًا لمواطنيها في العام الماضي، حيث تقدم الشركة إلى المشترك جهاز حاسوب وخط هاتف جديد وتدربه على استخدام الانترنيت، وتسمح له بالاتصال لمدة غير محدودة ( 24 ساعة يوميًا)، وكل هذا مقابل 25 جنيه استرليني شهريًا (شاملة أجرة الحاسوب وثمن الاتصال الهاتفي والوصول إلى شبكة الانترنيت ) ! ويجب التفكير جديًا بعروض مشابهة في الدول العربية من قبل شركات أو مؤسسات الاتصالات.
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